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دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية 

  )في الجمهورية اليمنية (الاقتصادية 
  لبنى حسين صالح المسيبلي    الدكتور  عدنان غانم

   اليمن - جامعة صنعاء -كلية التجارة والاقتصاد 
  

  الملخص

يتناول هذا البحث دور الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن باعتبـاره أحـد مـصادر               

 ويهدف هذا البحث إلى اسـتعراض       .التمويل الخارجي المرغوب فيه في الوقت الحاضر      

 كما يهـدف إلـى تـسليط     المناخ الاستثماري السائد في اليمن ومعوقات الاستثمار فيه،

 وتوصل البحث إلـى     .الضوء على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية       

 ويعود ذلـك  . وأن دورها في التنمية الاقتصادية ضعيف أن حجم الاستثمارات متواضع،

 على الـرغم   إلى المناخ الاستثماري السائد الذي لم يكن مهيئاً لجذب هذه الاستثمارات،

من أن قانون الاستثمار تضمن العديد من الميزات والإعفـاءات الممنوحـة للمـشاريع              

 إلاّ أن هـذا القـانون    مر اليمني، ومعاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستث الاستثمارية،

وتعديلاته لم تؤد إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المتوقع وذلك بسبب العوامل الأخرى             

  .المكونة للمناخ الاستثماري
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  :مقدمة  ) 1( 

 إلا أن تمويـل تلـك    احتلت التنمية الاقتصادية مكان الصدارة في اهتمامات الدول الناميـة، 

تأثر بالجانب الأكبر من ذلك الاهتمام في ضوء قصور رأس المال الذي يعد قيداً              التنمية قد اس  

أساسياً وعقبة كبيرة تحول دون انطلاق الاقتصاد إلى مرحلة النمو الذاتي التي تنـشدها تلـك        

 مما ألجأها إلى مصادر خارجية للتمويل تتمثل في منح الإعانات والقروض الخارجية  الدول،

  .جنبية المباشرة وغير المباشرة لسد فجوتي الموارد المحلية والنقد الأجنبيوالاستثمارات الأ

ونظراً لقصور المنح والإعانات الأجنبية وما يرافقها عادة من تبعات اقتـصادية واجتماعيـة              

 ولاعتماد الدول النامية على الاقتـراض الخـارجي خـلال عقـدي الـسبعينيات       وسياسية،

 وأصبح عبء المديونية الخارجية وخدمتها عقبة فـي   ت كاهلها،والثمانينيات إلى درجة أثقل

 وفي ضوء ذلك اتجهت غالبية الدول النامية إلـى   طريق التنمية بدلاً من أن تكون وسيلة لها،

 وقدمت الكثيـر مـن     واتخذت العديد من السياسات، تهيئة المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي،

 وجاء هذا التوجه منسجماً مع أفكار العديد        .بغرض استقطابه الحوافز والميزات والضمانات له     

من الاقتصاديين الذين رأوا في الاستثمار الأجنبي المباشر أفضل صور التمويـل الخـارجي              

للتنمية الاقتصادية في الدول النامية باعتباره ليس وسيلة لانتقال رأس المال إلى الدول النامية              

ن الإنتاجية والأساليب الإدارية والتنظيمية الحديثة التي تفتقـر  فحسب بل ناقلاً للكثير من الفنو    

  .إليها الدول النامية

  :أهمية البحث  ) 1 – 1 ( 
تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوقت الراهن من الوسائل المرغوب فيها  في تمويـل             

 الاقتـصادية فـي     عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسريعها، ولمـا كانـت الـسياسة          

 فقد  الجمهورية اليمنية علّقت الكثير من الآمال على تلك الاستثمارات كمدخل رئيسي للتنمية،

 واتخذت الكثير من الإجراءات التي تمهد وتشجع استقطاب  قامت بسن العديد من التشريعات،

لعامـة   وإنـشاء الهيئـة ا  1991 لعـام  22 مبتدئة بالقانون رقـم   رؤوس الأموال الأجنبية،

  . مستهدفة بذلك تهيئة المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار،
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ويأتي هذا الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية في ضوء ما يعانيه الاقتصاد اليمني من قصور في              

وسائل التمويل المحلية حيث حالت فجوتا الموارد المحلية والصرف الأجنبـي دون تحقيـق              

  .قة مرتفعة في الاقتصاد اليمنيمعدلات نمو حقي

  : مشكلة البحث ( 1 - 2 )

  :سيحاول هذا البحث الإجابة عن السؤالين التاليين 

   ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى اليمن ومصادرها ؟-1

   ما هو دور الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية في اليمن ؟-2

  :اف البحث أهد ) 3 - 1 ( 

 بيان المناخ الاستثماري السائد والقطاعات الاقتـصادية الجاذبـة للاسـتثمارات            – 1

  .الأجنبية المباشرة في اليمن

  . بيان أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية في اليمن– 2  

فـي تهيئـة     تقديم المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساعد الحكومة اليمنية           – 3

    .الظروف وتوفير المناخ المناسب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليمن

  : منهجية البحث ( 1 – 4 ) 

تم اتباع أسلوب التحليل الوصفي والأسلوب الإحصائي القياسـي فـي عـرض المعلومـات               
يد واختبـار  وتم استخدام معادلات الانحدار البسيط والمتعدد ومعامل التحد       . والبيانات وتحليلها 

 من خلال الاستعانة بالبرمجيات الجـاهزة  ( D. W )مستوى المعنوية واختبار دربون واتسن  
  .ARMSTATISTIKA ; STATGRAPHICSوالمعروفة مثل 

  : فرضية البحث ( 1 – 5 ) 
  :يتطلب هذا البحث فرضيتين اثنتين هما 

ت الأجنبية المباشـرة     أدى عدم توافر المناخ الملائم إلى تواضع حجم الاستثمارا         – 1

  .الموافق عليها في اليمن خلال فترة الدراسة
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 لا تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموافق عليها إضافة مهمة إلى الاقتصاد            - 2

  .اليمني

  : نموذج البحث ( 1 – 6 )
دام لدراسة العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبعض المتغيرات الاقتصادية تم اسـتخ          

  :النماذج الإحصائية التالية 

  :أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي  ) 1

 ( L ) والعمـل  ( K  )يشير تابع الإنتاج إلى أن حجم الإنتاج يتحدد بعاملين هما رأس المـال  

 ويمكن التعبير رياضياً عـن تـابع        .ومجموعة من العوامل الأخرى المؤثرة في عملية النمو       

  :الإنتاج بالشكل التالي 
Y = F ( L , K )               (1)  

وفي هذه الحالة عند تقدير أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي سوف تتم              

إضافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد طرحها من رأس المال المستثمر فـي الاقتـصاد              

 وكذلك سيتم التعبير عن النمـو الاقتـصادي    ي المتعدد،تجنباً لحدوث مشكلة الازدواج الخط

  : وهذا ما تعبر عنه العلاقة التالية ( y )بالناتج المحلي الإجمالي الصافي 

( ) (2)                          X,  X,  X F  321

*

Y =  

 حيث إن :  

Y
*

  .معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي : 

X1 :  المباشرةالاستثمارات الأجنبية.   

X2 : رأس المال المحلي.   

X3 : معدل النمو في القوة العاملة.   

  :أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المدخرات الأجنبية  ) 2

   :( t )يمكن التعبير عن ذلك من خلال الاستعانة بعامل الزمن 
Ds = F ( X1 , t )                     (3)  

  :حيث 
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Ds  :  حليةالمدخرات الم.  

x1 :  الاستثمارات الأجنبية المباشرة.  

  t : الزمن  

  :أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العمالة  ) 3 
L = F ( X1 )  

 حيث إن:  

L :     عدد العمال في المشاريع الأجنبية المستثمرة في اليمن.  

X1 :    الاستثمارات الأجنبية المباشرة.  

  : البحوث السابقة ( 1 – 7 ) 
 التي استهدفت تحليل حجم توزيع الاستثمارات الأجنبية المتدفقـة  ( Chung, 1995 ) دراسة -

 وقد تم فـي  ( 1973 – 1993 )إلى الصين وهيكلها، وأثرها في التنمية الاقتصادية خلال الفترة 

  -:هذه الدراسة استخدام النموذجين التاليين 
 + α3 Log Yeart + Ut    1) LogGNPt =α0 + α1 Log Savt-1 + α2 Log FDIt-  

                       + α3 Log Yeart + Ut    2)  LogSavt =α0 + α1 Log FDI   
حيث إن :  

LogGNP : معدل النمو في الناتج القومي.  

Log Sav : معدل النمو للمدخرات المحلية.  

Log FDI : معدل النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.  

     Year   :الزمن.  

وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين معدل نمو الناتج ومعدل نمـو الاسـتثمارات               

 وإلى علاقة سلبية بين معدل نمو المدخرات المحلية ومعـدل نمـو الاسـتثمارات     الأجنبية،

  .الأجنبية
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 ـ  ( Baiasubramanyam, 1996 ) دراسة - ة  التي هدفت إلى تحليل أثـر الاسـتثمارات الأجنبي

 حيث تم   دولة نامية،46 لعينة من ( 1970 – 1985 )المباشرة في النمو الاقتصادي خلال الفترة 

  :تصنيف هذه الدول إلى مجموعتين 

 والأخرى لـدول انتهجـت    ،( EP )المجموعة الأولى لدول انتهجت سياسة التصدير 

  -: معتمداً على النموذج التالي ( IS )سياسة إحلال الواردات 
Y = α + BL + γ ( I / Y ) + ψ ( FDI / Y ) + ϕ X  

  :حيث إن 

Y : معدل النمو في الناتج القومي.  

L : العمالة.  

I :  الاستثمار المحلي.  

FDI : الاستثمار الأجنبي.  

X :  الصادرات.  

وقد توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أدى دوراً إيجابياً في البلـدان التـي                

  .ة التصدير أكبر منه في الدول التي انتهجت سياسة إحلال الوارداتانتهجت سياس

 التي استهدفت التحري عن دور الاستثمار الأجنبي المباشر ( Zeine Albdin, 1994 ) دراسة -

 ووجدت الدراسة أن متوسط   دوله في منظمة المؤتمر الإسلامي في التنمية الاقتصادية،42في 

  خـلال  24 %الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الدول كان قرابـة  معدل النمو السنوي لتدفقات 

 من هذه التدفقات ولم تـستطع دول  90 % جذبت (42) دول من (9) وأن  ،1982 – 1992الفترة 

وبينت الدراسة فيما .  من التدفقات الاستثمارية الأجنبية1 %المنظمة الأقل نمواً جذب أكثر من 

 القطاعات الاقتصادية أن هناك تركـزاً شـديداً فـي قطـاع             يتعلق بتوزيع الاستثمارات على   

 .الخدمات ومع ذلك هناك نسبة كبيرة توزعت على القطاع الزراعي في باكـستان ونيجيريـا              

وتوصلت إلى أنه رغم الدور المهم لهذه الاستثمارات إلا أن أكثر الدول النامية حاجة إليها هي                

لك أن المستثمرين الأجانب يبحثون بالدرجة الأولى عن  ذ أقلها جذباً لذلك النوع من الاستثمار،

 . ولهذا تجدهم ينجذبون إلى البلدان التي توفر تلك المتطلبـات  فرص استثمارية مربحة وآمنة،

  ولسوء الحظ فإن تلك الفرص لا تتوافر في أغلب الدول النامية في منظمة المؤتمر الإسلامي،
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ول النامية في منظمة المؤتمر الإسـلامي أن تعمـل        كما توصلت الدراسة إلى أن على هذه الد       

 وتحقيق المستوى الأدنى على الأقـل مـن البنيـة     على خلق بيئة مناسبة لهذه الاستثمارات،

 وأن عليها في المدى المتوسط الاعتماد  الأساسية قبل أن تأمل في جذب الاستثمارات الأجنبية،

   .على مواردها المحلية لتمويل حاجاتها التنموية

  : مجتمع البحث ومحدداته ( 1 – 8 ) 
 1975 لعـام    18يتمثل مجتمع البحث في المشروعات التي رخِّصت وفق القانون رقم           

 خلال الفتـرة     والذي يعرف بقانون الاستثمار،  وتعديلاته،1991 لعام 22والقانون الحالي رقم 
( 1997 – 1983 ).  

  :أما أهم محددات الدراسة فتتمثل فيما يلي 

  . تضارب البيانات لدى الجهات المختصة– 1

 اقتصار إظهار البيانات في ميزان المدفوعات على المشاريع الأجنبيـة الخاصـة      – 2

 وعدم الاهتمام بإدخال  بمشاريع النفط والغاز التي تتم عبر اتفاقيات خاصة تبرم مع الحكومة،

مدفوعات لمعرفة مدى أثرها في     حسابات المشاريع الأجنبية وفق قانون الاستثمار في ميزان ال        

  .الميزان التجاري وحساب رأس المال

  : المناخ الاستثماري في اليمن ( 2 )

على الرغم من الجدل الدائر عن منافع الاستثمارات الأجنبية وتكاليفها إلا أن غالبيـة البلـدان              

ة للاسـتثمار   النامية إن لم تكن جميعها تسعى في اجتذاب تلك الاستثمارات كونها وسيلة مكمل            

 فضلاً عن كونها وسيلة فعالة لاكتساب المزيد من الكفاءة من خلال نقل التكنولوجيـا   المحلي،

 ولتحقيق هذه الغاية تسعى الدول بمختلف الوسائل في توفير مناخ استثماري جـاذب              .الملائمة

   .لمختلف هذه الاستثمارات

ف المكونة للمحيط الذي تـتم فيـه        مجمل الأوضاع والظرو  )  " مناخ الاستثمار   ( ويقصد بـ   

 وتتأثر تلك الأوضاع بـالظروف الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة            .العملية الاستثمارية 

 ويكون تأثيرها سلبياً أو إيجابياً فـي فـرص نجـاح المـشاريع           .والأمنية والقانونية والإدارية  

لظـروف والـسياسات   مجموعـة ا "  كما يعـرف بأنـه   . )1995  الاسكوا،"   ( الاستثمارية 
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والمؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلـى             

   . )1998  ظافر،"   ( بلد دون آخر 

  -:وعليه يمكن تقسيم عناصر المناخ الاستثماري إلى 

   . الوضع الإداري والقضائي-3  . الوضع السياسي والأمني-2 .الوضع الاقتصادي-1

  . الجهاز المشرف على الاستثمار-5       . الوضع القانوني-4

  :  الوضع الاقتصادي ( 2 – 1 ) 

 فعدم استقرار هذه الـسياسات   يشمل الوضع الاقتصادي البنية التحتية والسياسات الاقتصادية،

ل  ومن العناصر الأخرى التي تـدخ      .يؤثر سلباً في معدل العائد الصافي المتوقع من الاستثمار        

 فكلما كان هناك سوق أكثـر   تحت مظلة الوضع الاقتصادي النظام المصرفي وحجم السوق،

 وازدادت  اتساعاً مكن ذلك المشروعات من الوصول إلى الاستغلال الأمثل لطاقتها الإنتاجية،

  .تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلد

  -:عناصر المناخ الاستثماري في اليمن وفيما يلي أهم المكونات للوضع الاقتصادي كأحد 

  : البنية التحتية ) أ 

يعد توافر البنية التحتية من شبكات المواصلات والمياه والطاقـة والمطـارات والاتـصالات              

 وتخلفها يمثـل   السلكية واللاسلكية والخدمات التعليمية من العوامل التي تحفز على الاستثمار،

تحد من صعوبة القيام بالنشاط الإنتاجي ويزيـد مـن تكـاليف     إحدى المعوقات الأساسية التي     

 فالنقص الكبير بالكم والكيف فـي خـدمات البنيـة     التشغيل وربما إلى حدود التكلفة المانعة،

التحتية أدى دوراً مهماً في إعاقة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في الجمهورية اليمنية كما أنها              

 فـرغم أن   اعيد المحددة لها ومن ثم زيادة التكلفة الاستثمارية،تعيق تنفيذ المشروعات في المو

الحكومة قد شرعت تقدم مجهوداتها الكبيرة منذ أوائل السبعينيات في إنشاء مشروعات البنيـة              

  .التحتية وتوسيعها إلا أن هناك قصوراً لا يزال قائماً في عدم كفاية تلك البنية التحتية

  

  -:السياسة الاقتصادية ) ب
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يثير التغير المستمر في السياسات الاقتصادية البلبلة وعدم الثقة لدى المستثمرين الأجانب الذين          

يهتمون بعناصر الأمان والاستقرار قدر اهتمامهم بمعدلات الربح الذي يتوقعـون الحـصول             

  . وهنا سيتم عرض أهم أدوات هذه السياسة الاقتصادية عليه،

  -: السياسة المالية - 1

 وقد واجهت السياسة  ازنة العامة للدولة أداة يتم من خلالها تنفيذ السياسة الاقتصادية،تعد المو

 مصاعب كثيرة عملت على إعاقة تنميـة  ( 1990 – 1994 )المالية للحكومة اليمنية خلال الفترة 

 فمشكلة العجز في تمويل النفقات الجارية للدولـة   الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطويرها،

نت في ازدياد مستمر لا مبرر له؛ مما شكل ضغوطاً متكررة على البنك المركزي اليمنـي                كا

 والأسباب التي تعيق تنمية المـوارد       .للقيام بالمزيد من الإصدار النقدي لسد العجز من النفقات        

المحلية كثيرة منها سوء عمل إدارة المصالح الحكومية المختصة بجباية الإيرادات للدولة مـن              

 والتي تشكل بمجملها مصادر مهمـة للتـدفقات الماليـة     ب ورسوم جمركية وغيرها،ضرائ

  تفـاقم العجـز   ( 1 – 2 ) ويوضح جدول رقـم  .اللازمة لتمويل النفقات الاستثمارية والجارية

 كمحصلة نهائية ناتجة عن عدم وجـود سياسـة   1994 مليار ريال عام 44 فقد بلغ  الحكومي،

 ساعد في تفاقم الوضع بـروز مظـاهر ونزعـات     بالتزامات التنمية،مالية قادرة على الوفاء 

استهلاكية مفرطة ومخالفة للقواعد المالية سواء في مرحلة الإعداد للموازنة العامة للدولـة أم              

 ونتج عن ذلك عرقلة  على مستوى التنفيذ خاصة فيما يتعلق بجانب الإنفاق العام غير المبرر،

إعاقتها، وطبيعي أن ينجم عن هذا العجز الكبيـر آثـار تـضخمية             مجالات التنمية المختلفة و   

  .وارتفاع معدل سعر الصرف وتدهور في الاحتياطات
  ( 1 – 2 )جدول رقم 

  ( 1990 - 1994 )بعض المؤشرات المالية للفترة 
  مليون ريال                                                                  

 السنة 
  المؤشر 

 
1990 

 
1991 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 42857 38124 34170 37999 26012  إجمالي الإيرادات
 87128 68984 57043 44070 35967  إجمالي النفقات 
 44271 30860 22873 6071 9955  العجز المالي 

  . صنعاء  الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي،: المصدر 

  :  السياسة النقدية – 2
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هدف السياسة النقدية إلى تحقيق أهداف معينة مثل السيطرة على التضخم أو تحسين أوضـاع               ت

ميزان المدفوعات أو تحقيق مستوى معين للتوظيف أو تحقيق معدل نمو معـين مـن النـاتج                 

  . )1998  البحر،( القومي 

ن تقوم هذه   إنَّها غير واضحة فالمفترض أ    : وباستعراض السياسة النقدية في اليمن يمكن القول      

السياسة بتحقيق أهدافها في ضبط معدلات التضخم والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي             

 لكن نجد أنها كانت عاملاً رئيسياً فـي ارتفـاع معـدلي البطالـة      واستقرار سعر الصرف،

ويمكن توضـيح ذلـك فيمـا    .والتضخم وتدهور قيمة العملة،وانخفاض معدل النمو الاقتصادي 

  -:يلي

  :معدل التضخم 
 ولكن مؤشرات تحركات الأسعار في الـيمن   لقد تسارع معدل التضخم منذ بداية التسعينيات،

 والأوزان   وشـمولها محـدود،   يجب أن تؤخذ بتحفظ فهي تقتصر على المـدن الرئيـسية،  

 ويبين الرقم القياسي لأسعار مدينة صـنعاء فـي الملحـق            .المستخدمة في حسابها غير دقيقة    

  .1995 في سنة ( 61 % ) أن نسبة زيادة الأسعار السنوية بلغت (6)ي الإحصائ

 وهذه الزيادة في الرقم القياسـي للأسـعار سـببها     ،53 %أما في عدن فقد بلغت هذه النسبة 

فقد ازداد عرض النقـد   التوسع الكبير في عرض النقد بشكل لم تشهد له اليمن مثيلاً من قبل،

 بنـسبة زيـادة   1995 مليون ريال عام ( 248264 ) إلى 1990ام  مليون ريال ع ( 72515 )من  

  . سنوياً مما كان له آثار بعيدة في الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن28 %مقدارها 

  -:البطالة 

يواجه اليمن مشكلة بطالة حادة نتيجة للنمو السريع في عدد السكان وارتفاع عدد المتـسربين               

 وفرت الدول المجاورة سوق عمل لليمنيين ولكن عدداً كبيراً مـن   وفي السابق من المدارس،

 وتم امتصاص بعـض   ،25 % مما رفع نسبة البطالة إلى ما يقارب 1990المهاجرين عاد سنة 

 ونـصف   العاطلين في القطاع غير المنظم وتتركز البطالة في الأيدي العاملة غير المـاهرة، 

  .دي العاملة الماهرة يستعان لسده بعمالة أجنبيةالماهرة في حين أن هناك نقصاً في الأي
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  -:النمو الاقتصادي 

يعد معدل النمو الاقتصادي الذي يتحقق سنوياً في الاقتصاد القومي لأي دولـة أهـم مقيـاس                 

 (8) وبالنسبة للاقتصاد اليمني تشير البيانات في الملحق الإحـصائي           .لسلامة الأداء الاقتصادي  

مو السنوي للناتج المحلي الحقيقي خلال السنوات الخمس التـي تلـت            إلى أن متوسط معدل الن    

 وقد نما الناتج الحقيقي نمواً سالباً في بعض السنوات % 1.5إعادة تحقيق الوحدة اليمنية لم تتعد      

 485والذي انعكس بدوره على متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الـذي انخفـض مـن                 

 أما إذا أخذ بالاعتبار التعاظم المستمر في معدل         .1995اً عام    دولار 280 إلى   1991دولاراً عام   

 سنوياً فيمكن معرفة أثر ذلك في تدهور متوسـط نـصيب            % 3.7نمو السكان الذي يبلغ قرابة      

  .الفرد والاستهلاك والادخار وبالمحصلة الاستثمار

  -: سياسة سعر الصرف – 3
بتعدد أسعار الصرف وذلـك لتحقيـق       اتسعت هذه السياسة قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي        

مجموعة من الأهداف كالحد من بعض المعاملات التي يقوم بها القطاع الخاص فـي مجـال                

 وكان لهذا التعـدد    ودعم الواردات لبعض السلع الاستهلاكية الأساسية، الاستيراد والخدمات،

الصرف خمسة أسعار    وشهد نظام سعر     .تكاليفه على الاقتصاد من خلال إساءة توزيع الموارد       

سـعر الـصرف الرسـمي      : إلى جانب سعر السوق الموازية تمثلت الأسعار الرسمية بــ           

  الجهاز المركـزي للرقابـة والمحاسـبة،    ( .والتشجيعي والجمركي والدبلوماسي والاستثنائي

1997(.  

أما سعر الصرف في السوق الموازية فيتحدد وفقا لظروف العرض والطلب دون تدخل مباشر              

 وقد تميزت أسعار صرف الريال اليمني في الـسوق المـوازي خـلال     ن السلطات النقدية،م

  بالتدهور السريع نتيجة للأوضاع السياسية والاقتـصادية  1990 - 1995الفترة الممتدة من عام 

  . )1997  القدسي،( في البلاد خلال تلك الفترة 

 السوق الموازي حيث يتضح أن  تطور أسعار صرف الريال في( 2 – 2 )ويوضح جدول رقم 

 وهو العام الـذي  1994سعر صرف الدولار قد ارتفع إلى مستويات غير معهودة بدءاً من عام            
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 ريـالاً   160نشبت فيه حرب الانفصال وأشتد في العام التالي حيث وصل إلى أعلى قيمة وهي               

  .للدولار

  ( 2 – 2 )جدول رقم 

  سوق الموازيتطور سعر صرف الريال مقابل الدولار في ال

 1995 1994 1993 1992 1991 1990  السنة
 160 120 42.65 29.45 17.5 12.13 سعر الصرف

 برنامج الإصلاحات الاقتصادية في الجمهوريـة اليمنيـة    ،1997  محمد الأفندي،: المصدر 

 العـدد    مجلة بحوث اقتصادية عربيـة،  ،109 ص دراسة تقويمية لنتائج الإصلاحات النقدية،

  . القاهرة شر،العا

لقد كان من الطبيعي أن تترك تلك التقلبات السريعة آثارها في سعر الـصرف وفـي المنـاخ         

 حيث أصبح من العسير إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمـشاريع   الاستثماري في اليمن،

  . كما أنها عرضت المستثمرين لخسائر باهظة غير متوقعة الاستثمارية الجديدة،

  :ز المصرفي والمالي  الجها–جـ 

يتكون الجهاز المصرفي في الجمهورية من البنك المركزي وتسعة بنوك تجارية وثلاثة بنوك             

)  بنـك التـسليف للإسـكان      بنك التسليف التعاون والزراعي، البنك الصناعي،( متخصصة 

  . (7)وثلاثة بنوك إسلامية حسب ما هو مذكور في الملحق الإحصائي 

 تطل  جنبية في اليمن من فروع لبنوك أجنبية أو بنوك مشتركة يمنية أجنبية،وتتكون البنوك الأ

  . )1998  البحر،( من خلالها على السوق العالمية 

وإلى جانب هذه البنوك توجد في اليمن مؤسسات مالية أخرى وهي شركات التأمين وصناديق              

شركات تتسم بعـدم قـدرتها    ويتكون سوق التأمين من تسع . وتعد وسائط غير بنكية التقاعد،

( على سد  كل أنواع التأمين بل تقوم بإعادة معظم عمليات التأمين لدى شـركات أجنبيـة                      

  .وتقوم شركات التأمين بتمويل بعض المشروعات الاستثمارية ) 1996  العباسي،

ومن ناحية أخرى فإن القروض المقدمة من البنوك التجارية هي قروض قـصيرة الأجـل لا                

 وتمثل القروض المخصصة لتمويل التجارة الداخلية والخارجية النسبة  وز في العادة سنة،تتجا
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 وتأتي صعوبة التمويل من الجهاز المصرفي عائقاً آخـر يقـف            .الكبرى من نشاط تلك البنوك    

  .أمام حقيقة انطلاقة ذات معنى للنشاط الاستثماري في المستقبل

   -: حجم السوق –د 

 العناصر الأساسية في المناخ الاقتصادي الملائـم لإقامـة المـشروعات      يعد حجم السوق أحد   

الاستثمارية أو التوسع فيها وذلك لأن حجم الإنتاج يتوقف على إمكانيات تـسويقه محليـاً أو                

 مليون نسمة فـي عـام       16482وعلى الرغم من الكثافة السكانية في اليمن والبالغة         . خارجياً

 إلـى  1992اني منه أغلبية السكان والذي وصلت نـسبته عـام    إلا أن الفقر الذي تع ،1997

 إلا أنه .لا يجعل السوق اليمنية جذابة في المستقبل القريب ) 1997  الشرجبي،     ( % 41.4

يمكن التغلب على محدودية السوق المحلي الناتجة عن انخفـاض مـستوى الـدخل الفـردي                

 .التي يمتاز سكانها بارتفاع مقدرتهم الـشرائية      بالاستفادة من أسواق الدول الخليجية المجاورة       

  .متوسط دخل الفرد في اليمن بالدولار) 8(ويوضح ملحق 

  -: الوضع السياسي والأمني ( 1 – 3 ) 
تمثل الظروف الأمنية والسياسية المستقرة لبلد من البلدان عاملاً من أهم العوامـل المـشجعة               

فلا  ) 1980  الأحمد،( يدة الساعية إلى الربح  وإنشاء المشروعات الجد لحركة الرأس المال،

يتمكن أي بلد من الفوز بثقة المستثمرين الأجانب إلا إذا اتسم نظامـه الـسياسي بالاسـتقرار                 

  . وتلاشت مخاطرة المختلفة إلى حدها الأدنى حاضراً ومستقبلاً،

لمرتكزات تشكل في   وتشهد الحياة السياسية في اليمن استقراراً سياسياً يقوم على مجموعة من ا           

  .مجموعها قوة داعمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية

  -: الوضع الإداري والقضائي ( 1 – 4 )
تعاني الإدارة العامة من العديد من المؤثرات السياسية والقانونيـة والبيروقراطيـة ونقـص              

اللازمة لإدارة المـصالح   وقلة القيادات المؤهلة  الخبرات الإدارية والأطر الفنية المتخصصة،

 وانعدام الإحـساس بالوقـت     يضاف إلى ذلك غياب الشفافية في الواقع اليمني، الاقتصادية،

وقيمته وأثره في القرار الاستثماري لدى الغالبية ممن لهم صلة بتـسيير العمـل الاقتـصادي                

  .  والاستثماري
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 ولابد أن يكون كل ما يتعلـق   ن،إن درجة معقولة من الشفافية مطلوبة للتعامل مع المستثمري

 ولا يحتـاج   بالتعامل مع الاستثمار والتجارة والنشاط الاقتصادي واضحاً ومعلناً لا لبس فيه،

إلى أي تفسيرات أو تأويلات من قبل الموظفين واتخاذها وسيلة للـضغط علـى المـستثمرين         

مـع طلبـات المـستثمرين     كما لابد من توفير حد معقول من القدرة على التفاعل  لابتزازهم،

 وأن تكون هناك قنـوات    والرد على طلباتهم وحل مشكلاتهم بالسرعة المناسبة، ومشكلاتهم،

   .معروفة للتظلم

 ويعد عدم تـوافر   من ناحية أخرى يعد القضاء العادل من أهم متطلبات النهوض بالاستثمار،

ت الدسـتورية الخاصـة      وعلى الرغم من الـضمانا     .ذلك من أهم أسباب عزوف المستثمرين     

  .باستقلال السلطة القضائية إلا أن صفة الاستقلال لم تتحقق لها

  : الوضع القانوني ( 1 – 5 ) 
 وسعى إلى جذب الاسـتثمارات   تبنّى اليمن الموحد أنظمة وقوانين أكثر انفتاحاً على الخارج،

ت والـضمانات  الواردة من الخارج وتشجيعها، وقـدم العديـد مـن الامتيـازات والإعفـاءا         

  -: وفيما يلي أبرز القوانين ذات العلاقة بالاستثمار في اليمن .للمستثمرين

  - :1991 لعام 22 قانون الاستثمار رقم –أ 

   -:يقدم هذا القانون العديد من الامتيازات والإعفاءات والضمانات التي يمكن تلخيصها فيما يلي

مـن الميـزات والإعفـاءات الجمركيـة         احتوى القانون في عدد من مواده في مجموعة          – 1

  .والضريبة

  . أعطى المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين حقوقاً وواجبات متساوية– 2

 أجاز للمشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرين الأجانب والعـرب حـق شـراء أو              – 3

امها فـي  استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخـاص أو الدولـة لاسـتخد      

  .الأغراض التي رخص لها المشروع

 تخل بمبدأ المـساواة    عدم جواز فرض التزامات مالية إضافية أو غيرها على المشاريع،– 4

  .بينها وبين المشروعات التي تعمل في ذات النشاط التي تنشأ خارج نطاق قانون الاستثمار
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اح المشاريع الاستثمارية إلـى     تحويل صافي أرب  ) غير اليمني   (  ضمن القانون للمستثمر     – 5

  .الخارج في حدود الرصيد الدائن لحساباتها بالنقد الأجنبي

 أعطى المستثمر حق تحويل أمواله بالنقد الأجنبي من الخارج إلى البلد بقصد اسـتثمارها               – 6

 وفي حالة عدوله يحق له إعادة تحويلها إلى الخـارج مـرة    عن طريق أحد المصارف فيها،

  .فوائد مستحقة له بالعملة نفسها التي وردت بهاأخرى مع أي 

 منح أصحاب المشاريع الاستثمارية حق استيراد ما تحتاج إليه هذه المشاريع في إقامتهـا               – 7

أو توسعاتها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتـاج دون               

  .القيد في سجل المستوردين

روع استثماري الحق في التوظيف والتأديب والإنهاء المؤقت للعاملين          أعطى إدارة أي مش    – 8

  .فيها بما ينسجم وروح عقد العمل

  -:  الجهاز المشرف على الاستثمار ( 1 – 6 )
  : إنشاء الهيئة العامة للاستثمار –أ 

ذات شخـصية   " هيئة عامة للاستثمار    "  بإنشاء   1991لعام  ) 22(قضى قانون الاستثمار رقم     

 وأنيط بهـا تنفيـذ    ارية وذمة مالية مستقلة ومقرها صنعاء وتتبع رئيس مجلس الوزراء،اعتب

  -: ونوردها هنا أبرز مهام الهيئة  القانون والعمل على تحقيق أهدافه،

 تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين أو المشروعات وتقييمها واتخاذ ما يلزم للبت فـي               – 1

  .شأنها

لموافقات والشهادات التي تتعلق بإقامـة المـشروعات وتوسـيعها           إصدار التراخيص وا   – 2

  . وبالحقوق والإعفاءات والميزات الممنوحة لها وفقاً لأحكام هذا القانون وتطويرها أو تشغيلها،

 بيان فرص الاستثمار والمشروعات المجدية للاستثمار في الجمهورية والترويج لها وسط            – 3

  .جمهورية وخارجهاالمستثمرين المحتملين داخل ال
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 ودعوة رؤوس الأمـوال اليمنيـة     إعداد ونشر قوائم بالمشروعات الاستثمارية المجدية،– 4

  .والعربية والأجنبية للاستثمار فيها

 ولكنها لم تؤد إلـى جـذب     أن اليمن يتمتع ببيئة استثمارية جيدة، مما سبق نستنتج باختصار،

لقانونية تشكل في الدولة المضيفة أحد عناصر مناخ         ذلك أن الأوضاع ا    .الاستثمارات الأجنبية 

الاستثمار إلا أن لهذا المناخ عناصر أخرى متعددة نذكر منها العناصر السياسية والاقتـصادية        

 فتحقق هدف جذب الاستثمارات الأجنبية يقتضي فضلاً عن توافر نظام قانوني جيد  والإدارية،

ة اقتصادية تساعد المستثمر في تحقيق أهدافـه        يحمي الحقوق المشروعة للمستثمر وجود سياس     

 فالمستثمر لا يقتنع بحسن النيات التي تعكسها نصوص القانون بقدر مـا             .في الأمان والربحية  

يهمه ترجمته العملية على يد إدارة مؤهلة إلى سياسة استثمارية اجتمعت لها أسباب الوضـوح               

   .قات الاستثمارية ومن ثم بث الثقة والأمان في العلا والاستقرار،

  -:1997تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليمن حتى نهاية) 3(

تهدف دراسة تطور الاستثمارات الأجنبية وبيان حجمها ومصادرها وتوزيعها على القطاعات           

 .الاقتصادية والمناطق الجغرافية تعرف السياسة الاستثمارية ومدى جاذبية المناخ الاستثماري         

الإشارة إلى أنه يوجد قصور في بعض الجوانب التنفيذية للجهات الحكومية في تقيـيم              وتجدر  

مستوى الإنجاز للمشاريع المرخصة ومنها المشاريع الأجنبية ومن ثم لا يعرف أي منها نفذت              

  .بالفعل وأي من المشاريع بقيت دون تنفيذ

توزيعها على المناطق الجغرافيـة   وكيفية  وفيما يلي بيان لتطور الاستثمارات الموافق عليها،

  .المختلفة

    )3 – 1( جدول 

   )1997 – 1983( حجم الاستثمار للمشروعات الموافق عليها خلال الفترة 

  مليون ريال 
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البيان
  

  السنة

الاستثمارات
  اليمنية

الاستثمارات 
)العربي(الأجنبية

الاستثمارات 
  الأجنبية

 )غير العربية(

إجمالي 
  الاستثمار

نسبة 
لاستثماراتا

الأجنبية 
إلى) العربية(

الاستثمار 
%الإجمالي 

نسبة 
الاستثمارات

غير(الأجنبية 
إلى) العربية

الاستثمار 
%الإجمالي 

1983  190  4.064  -  194.064  2.1  -  
1984  106  10.757  -  116.757  9.2  -  
1985  223  10.698  -  233.698  4.6  -  
1986  115  5.400  -  120.4  4.5  -  
1987  1257  -  1.408  1258.408  -  0.11  
1988  796  94.198  8.912  899.11  10.5  0.99  
1989  968  27.214  83.524  1078.738  2.5  7.7  
1990  3222  118.637  -  3340.637  3.5  -  
1991  2468  2.308  159.250  2629.558  0.03  6.05  
1992  17624  281.754  1494.928  19400.682 1.4  7.7  
1993  20225  348.452  1672  22245.452 1.6  7.5  
1994  13850  147.337  82.6  28077.274 0.52  2.9  
1995  63147  598.161  961.686  64706.847 0.92  1.5  
1996  124203 3955.040  978.632  129136.6723.1  0.75  
1997  109953 1465.024  4151.56  115569.5841.27  3.6  

  2.6  375013.5441.9  9594.50  7071.044 358348الإجمالي 
  ، صنعاء 1991 – 1983 وزارة الصناعة،إدارة البحوث الصناعية،بيانات غير منشورة، -:المصدر 

 النشرات الإحصائية الشهرية بيانات غير منـشورة دائـرة     الهيئة العامة للاستثمارات،-

  .  صنعاء52 ص ) 1997 – 1992   (  الدراسات والبحوث،

الذي يبين حجم الاستثمارات للمشروعات الخاصـة الوطنيـة    ) 1 - 3( وبالنظر إلى الجدول 

يظهر أن حجم الاسـتثمار      ) 1997 – 1983( والعربية والأجنبية الموافق عليها خلال الفترة       

 ( قد عرف زيادة ملحوظة خلال السنوات التي أعقبت تأسيس الهيئة العامة للاستثمار، بلغـت     

) 1994( وهبوطاً كبيـراً عـام      )  مليون ريال    22246.452(و  )  مليون ريال    19400.682

والذي كان عاماً استثنائياً في تاريخ اليمن الحديث، فهو العام الـذي             ) 14079.937( حيث بلغ   

دخلت فيه البلاد في حرب مع الانفصاليين مما دفع المستثمرين المحليين والأجانب إلى الترقب              

بدايـة   ) 1997 – 1992( إن الفتـرة    :  ويمكن القول  .وقف عن اتخاذ قرارات الاستثمار    والت
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جديدة للجمهورية اليمنية والجهاز الجديد المشرف على ترخيص المشروعات في ظل قـانون             

 على الرغم من أن القانون المذكور رفع القيود القانونية غير           1991لعام  ) 22(الاستثمار رقم   

 وتـسهيل إجـراءات إصـدار     كانت تحد من الاستثمارات المحلية والأجنبيـة، الملائمة التي 

  .التراخيص وتحديد ميادين الاستثمار

  :وباستعراض بيانات الجدول السابق يمكن استخلاص ما يلي 

 وبنسبة تصل  إلى    أن اليمنيين أسهموا بالجزء الأعظم من الاستثمارات الموافق عليها،– 1

  .1997ى نهاية بالمتوسط حت %  95.5

من إجمالي الاستثمارات خلال فترة      % 2.6 أن الأجانب من غير العرب أسهموا بقرابة         – 2

  .بالمتوسط % 1.9 في حين لم تزد نسبة الاستثمارات العربية عن .الدراسة

 أن الاستثمارات العربية على الرغم من ضآلتها قد تأثرت بالتغيرات التي كانت تحـدث               – 3

  .اسية العربية اليمنيةفي البيئة السي

 بعد توحيـد الـيمن      . م 1994 أن الاستثمارات الأجنبية أخذت في التدفق بثقة أكبر بعد           – 4

  .أن الحرب قد أثرت بصورة سلبية في تدفق الاستثمار) 3-1(ويتضح من الجدول 

  -:التوزيع الجغرافي للمشاريع الأجنبية  ) 3 – 1 ( 
 وجاء ذلك مستهدفاً  ،)ب(ستثمارات التي تتم في المنطقة قدم قانون الاستثمار حوافز كبيرة للا

 وتخفيف العبء عن المدن الكبرى وهي كـل مـن    تطوير تلك المناطق اقتصاديا واجتماعيا،

 والحـد مـن    في القـانون، ) أ( ويطلق عليها المنطقة  صنعاء وعدن وتعز والمكلا والحديدة،

ين المحافظـات فيمـا يتعلـق بالاسـتثمارات      ورغم ذلك فإن التفاوت ب ظاهرة الهجرة إليها،

 حيث يتضح منه أن العاصمة الاقتصادية والتجارية عـدن   الأجنبية في المدن اليمنية الرئيسة،

 أما . وأن الاستثمار فيها جاء في مشروعات كبيرة قد استأثرت بالنصيب الأكبر من الاستثمار،

 لكن عدد  انية من حيث حجم الاستثمار، فقد جاءت في المرتبة الث العاصمة السياسية صنعاء،

   .المشاريع فيها يفوق ما تم في عدن مما يعني أن المشاريع فيها كانت أصغر حجما

   )3 – 2( جدول رقم 

   )1997 – 1983( التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة 



  لبنى المسيبلي                    -                 عدنان غانم  2003- العدد الثاني-19 المجلد –مجلة جامعة دمشق 

  

  185  

   مشروع  مليون ريال،

الفترة
  المحافظة 

  
1983 – 1991  

  
1992 - 1997  

إجمالي عدد 
  المشاريع 

  93  5893.057  187.406  صنعاء 
  17  6823.537  -  عدن

  4  110.227  -  حضرموت
  7  399  110.056  تعز

  20  2779.31  213.112  الحديدة
  2  -  15.331  إب  
  1  36.415  -  ذمار 
  1  55.621  -  شبوه
  1  -  2.465  صعدة
  1  40.007  -  لحج

  147  16137.174  528.370  الإجمالي
   صنعاء  إدارة الصناعة، وزارة الصناعة،: المصدر 

  . صنعاء  دائرة الدراسات والبحوث،  النشرات الإحصائية الشهرية، الهيئة العامة للاستثمار،

   صنعاء 45ص ) 1997 – 1983( 

 وهـي أن   حقيقـة واحـدة،   ) 3 - 2( ويعكس التوزيع الجغرافي الذي يوضـحه جـدول   

وذلك نتيجة لتوافر الهياكـل     ) أ(عدين للاستثمار خارج المنطقة     المستثمرين الأجانب غير مست   

) الـخ  . …   مـوانئ،   كهربـاء،  طـرق، ( الأساسية لقيام أي من المشروعات الاستثمارية 

في القانون ما زالت تشكو من نقص كبير في هياكل البنيـة            ) ب(فالمناطق المشمولة بالمنطقة    

ما زال يرى أن الحوافز المالية الممنوحـة لـه فـي     ولذلك فإن المستثمر الأجنبي  الأساسية،

  .لا تسد التكاليف التي يتحملها جراء إقامة مشروعه فيها) ب(المنطقة 

 وأن  ويتضح مما سبق أن الحوافز المالية لم تؤت نتائجها المرجوة على المستوى الجغرافـي، 

 حتـى تكـون بالفعـل     على الحكومة أن تولي مشروعات البنية في تلك المناطق عناية أكبر،

  .مناطق جذب حقيقية للاستثمار

  -:القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية  ) 3 – 2 ( 
مشروعاً بتكلفة استثمارية إجماليـة       ) 147(تحددت المشاريع الأجنبية خلال فترة الدراسة في        

نحـو الموضـح   موزعه على مختلف القطاعات الاقتـصادية علـى ال    )  مليون ريال  16665(
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 ويتضح من بيانات الجدول المذكور أن نصيب القطاعات السلعية من هـذه             .)3(بالجدول رقم   

مـن إجمـالي تلـك       % 47.7مليون ريال بما يمثـل      ) 7946.621(الاستثمارات يصل إلى    

مليون ريال بما يمثـل   ) 8718.923(  بينما يصل نصيب القطاع الخدمي إلى  الاستثمارات،

ويظهر من ذلك أن النصيب النسبي للقطاعات السلعية منخفض ولا يتناسب مع             .منها % 52.3

   بينما يرتفع النصيب النسبي للقطاع الخدمي والسياحي في الاستثمارات الأجنبية، المستهدف،

 وتتأكـد   مما يعني أن تلك الاستثمارات لا تسهم في تخفيف حدة الاختلاف في هيكل الإنتاج،

  : النتائج التالية المستخلصة من الجدول السابق هذه الحقيقة باستعراض

 7802 مشروعاً وصلت قيمتهـا الإجماليـة        24 بلغ عدد المشاريع الخدمية الموافق عليها        – 1

  . مما يمثل اختلالا هيكليا في نمط الإنتاج. %46.8مليون ريال وبنسبة 

 بقيمة إجماليـة قـدرها      مشروعاً ) 90(  أما المشاريع الصناعية الموافق عليها فقد بلغت         – 2

  . %38 مليون ريال وبنسبة 6369

 916مشروعاً بقيمة    ) 16(  وبخصوص المشروعات السياحية فقد بلغ عدد الموافق عليه          – 3

  . %5.5مليون ريال وبنسبة 

 302 مشروعاً بقيمة إجماليـة قـدرها        13 بلغ عدد المشروعات الزراعية الموافق عليها        – 4

 كما يلاحظ انخفاض النصيب النسبي لرؤوس الأموال الأجنبيـة          . %2مليون ريال وبنسبة    

 وهذا  المواجهة إلى المشروعات الزراعية إذا ما قورنت بالمشروعات الصناعية والخدمية،

  .لا يتناسب مع الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في بلد كاليمن

مـن   % ) 47(  إلـى     تتركز الاستثمارات العربية في المشروعات الخدمية بنسبة تصل        – 5

  .من إجمالي الاستثمارات غير اليمنية % ) 42( إجمالي الاستثمارات العربية و 

من إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فـي        % 58 يسهم الأجانب من غير العرب بقرابة        – 6

 ويلاحظ تفضيل المستثمرين لأنشطة معينة على غيرها نظراً لاخـتلاف           .الأنشطة الخدمية 

 إذ تفضل الاستثمارات الأجنبية الأنـشطة ذات        .بح وفترة استرداد رأس المال    معدلات الر 

 ولهذا فمن الملاحظ تركز الاسـتثمارات الموافـق    الربحية الأعلى وفترة الاسترداد الأقل،

  .عليها في المشروعات الخدمية كتطوير خدمات الاتصالات الدولية
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تسق مع البرامج الاسـتثمارية التنمويـة       يضاف إلى ذلك عدم تحديد الأولويات للأنشطة لكي ت        

 وكان بالإمكان تحقيق ذلك الهدف من خلال توجيه تلك الاستثمارات وفقاً للأولويـات   للدولة،

المدرجة في البرامج الاستثمارية وخطة التنمية عن طريق التمييز في الحوافز والميزات بـين              

     .ز ذات صبغة عامةالأنشطة المختلفة عوضاً عن جعل هذه الميزات أو الحواف

 : 1997مصادر الاستثمارات الأجنبية في اليمن حتى نهايـة          ) 3 – 3( 

-  
لعـام  ) 18(القانون رقـم    : أصدرت الحكومة اليمنية قانونين لتشجيع الاستثمار في اليمن هما          

جـذب  :  وذلك من أجل تحقيق هدفين أساسـيين همـا           1991 لعام   22 ثم القانون رقم     1975

 وتشجيع الممـولين اليمنيـين علـى      العربية والأجنبية للاستثمار في البلاد،رؤوس الأموال

  في الملحق  ) 4(  ويتضح من الجدول .المساهمة الفعالة في مشروعات الاستثمار

 توزعت مصادر الاستثمارات العربية في الجمهورية اليمنية بين خمس عشرة دولة عربية             – 1

 والإمارات العربية   والأردن، لمملكة العربية السعودية،ا: شقيقة كانت الثلاث الأولى منها 

  .على الترتيب

مع ملاحظة أن بعض هذه المشاريع      ( وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في المشاريع اليمنية        

أي خلال فترة سـريان   ) 1991 -1983( خلال الفترة )  وعربية أو أجنبية  بمشاركة يمنية،

(  أمـا الفتـرة       .مليون ريال يمني ) 166.404 (  ،1975عام  ل18قانون الاستثمار رقم 

وهي الفترة التي شهدت ترخيص المشاريع الاستثمارية من قبـل الهيئـة             ) 1997 - 1992

 فقد بلغـت قيمـة المـشروعات        1991 لعام   22العامة للاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم       

مـن إجمـالي     % 32.55وبنـسبة   مليـون ريـال      ) 2212.066( الاستثمارية الـسعودية    

  . ) 1997 - 1983( الاستثمارات العربية خلال الفترة 

مليـون ريـال     ) 1976( وتمثل الاستثمارات القطرية المركز الثاني حيث يقدر حجمها بنحو          

وتمثل الدول العربية الأخـرى المراكـز        % 10.75يليها الأردن وبنسبة     % 29.08وبنسبة  

  . )4( بين في الجدول الباقية وفق الترتيب الم
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 ومن واقع البيانات السابقة يلاحظ أن الاستثمارات السعودية والقطرية والإماراتية تستأثر            – 2

 وتستأثر الأمـوال العربيـة    من إجمالي الاستثمارات العربية في اليمن، % 70.45بنحو 

لدول العربية وا % 21.97 بنحو   ولبنان،  وسورية،  والعراق، الوافدة من كل من الأردن،

  . %7.58الأخرى بنسبة 

ويعكس التفاوت الملحوظ في الأهمية النسبية لمصادر الاستثمارات العربية في الـيمن حقيقـة             

منطقية وهي أن الدول العربية ذات الفائض المالي تشكل المـصدر الـرئيس للاسـتثمارات               

ي اليمن وعدم رقيها إلـى   وعلى الرغم من محدودية الاستثمارات العربية ف العربية في اليمن،

 خاصة إذا ما أخذنا فـي    إلا أنها تمثل بدايات مقبولة، حجم الاستثمارات العربية في الخارج،

  .الاعتبار سعي الدولة الجاد إلى إزالة معوقات الاستثمار

ونستنتج من التوزيع السابق للاستثمارات حسب المصدر أهمية تنفيذ برامج ترويجية فعاله في             

 إذ من المعروف أن الروابط الإقليميـة مهمـة للاسـتثمار     ار ذات الفائض المالي،دول الجو

 فمثلا نجد أن الاتحاد الأوروبي يسهم بمعظم تدفقات الاسـتثمار الأجنبـي    الأجنبي المباشر،

 كذلك وجهت الولايات المتحـدة تاريخيـاً    المباشر إلى منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى،

ثمارها الأجنبي المباشر إلى منطقة أمريكا اللاتينية ويعكـس هـذا أهميـة             أكبر حصة من است   

  .القرب الطبيعي كعامل في تحديد الاستثمار الأجنبي المباشر

في الملحق فنلاحظ مـا      ) 5( الجدول  ) غير العربية   ( أما فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية      

  :يلي

من إجمالي   % 62لأول وبنسبة مرتفعة تمثل      أن الاستثمارات البريطانية تحتل المركز ا      – 1

 - 1992(  ولقد تمت تلك الاستثمارات خلال الفتـرة   الاستثمار الأجنبي غير العربي،

 مليون ريال مستثمرة في محافظـة       2186 مليون ريال منها     5762حيث بلغت    ) 1997

 لحج، و  وحضرموت،  وتتوزع النسبة المتبقية على كل من صنعاء، ، %38عدن بنسبة 

  . والحديدة

في حـين تحتـل      % 18.7 أما الاستثمارات الأمريكية فتأتي في المرتبة الثانية وبنسبة          – 2

 % 7.3الاستثمارات الألمانية والروسية المركز الثالث والرابع على التوالي بنسبة بلغت           

  .لكل منهما على التوالي % 7.2و 
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  .الي الاستثمارات الأجنبيةفقط من إجم % 2.1 شكلت الاستثمارات الآسيوية – 3

 قلـة   1975 لعام   18ولقد حال دون تشجيع الاستثمار خلال فترة سريان القانون رقم           

 والقيود التي كان يضعها على  الحوافز والضمانات والميزات التي كان يمنحها القانون السابق،

 وتطبيق حوافز  ، واقتصار الاستثمار على قطاعات معينة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر،

  . وفرض قيود على حصة الملكية الأجنبية معقدة،

الأجنبية المباشـرة فـي بعـض المتغيـرات         قياس أثر الاستثمارات     ) 4 ( 

  ) :1997 – 1983(الاقتصادية الكلية للفترة 

لقياس أثر الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد اليمني سيتم استخدام ثلاثة نماذج قياسـية الغايـة               

  المباشرة دور في التنمية الاقتصادية في اليمن ؟  معرفة هل كان للاستثمارات الأجنبيةمنها 

  : أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي  ) 4 – 1( 
يعرف النمو الاقتصادي بأنه الزيادة المطردة التي تحدث في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد عبـر              

نتاجية إما عن طريق الناتج المحلي الإجمـالي أو النـاتج القـومي     وتقاس الطاقة الإ الزمن،

 الرداوي،( بما يحققه الاقتصاد القومي من نمو خلال فترة زمنية غالباً ما تكون سنة  الإجمالي،

 وحتى يتسنى فهم جدوى الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتـصادي سـيتم              . )1985 

 .ر المدرسة التقليدية والتجديدية عن هـذه الاسـتثمارات        التعرض بشكل مختصر لوجهتي نظ    

فوجهة نظر المدرسة التقليدية ترى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤدي إلى انخفاض النمو             

في الناتج القومي الإجمالي نتيجة لشراء بعض الشركات الوطنية من قبل الشركات الأجنبيـة              

خروج الشركات الوطنية من السوق المحلي نتيجـة        وتحويل أرباحها إلى الخارج إضافة إلى       

للمنافسة مع الشركات الأجنبية إلى جانب خنق الشركات المحلية وتحجيمها لاستحواذها علـى             

 ومن ثم الحد من جهود التنميـة   القطاع الاقتصادي الذي تمارس فيه هذه الشركات أنشطتها،

 أما ما يتعلق بوجهة نظـر       .المحلي الإجمالي الاقتصادية في المستقبل والمتمثلة في نمو الناتج        

المدرسة التجديدية فإنها ترى أن هذه الاستثمارات تؤدي إلى زيادة إمكانية النمو السريع فـي               

 بـشكل يفـوق     بسبب قدرتها على التمويل من المصادر الداخلية والخارجية، البلدان النامية،

جنبية من تمويل استثماراتها الجديدة ومـن   مما يمكن المشروعات الأ قدرة منافسيها المحليين،
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 وبناء على ما تقدم سيتم استخدام النـاتج المحلـي           .ثم تعزيزها لإمكانات النمو في هذه البلدان      

 وتكتسب دراسة مكوناته ومعدلات نمـوه   الإجمالي حيث إنه يمثل حصيلة النشاط الاقتصادي،

  .أهم مؤشرات التنمية الاقتصاديةمكانه بارزة في الدراسات الاقتصادية لكونه أحد 

  :النموذج القياسي 
كما ذكرنا سابقاً بأنه عند تقدير الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتـصادي يمكـن               

  :وتحويله إلى نموذج قياسي للتقدير ليصبح ) 1(أخذ صيغ النمو لتغيرات التابع 
Yt = a0 + a1 x1,t + a2 x2,t + a3 x3,t + e  

  :حيث 
Yt  :معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.  

x1,t  : الاستثمارات الأجنبية في السنةt.  
x2,t  :رأس المال المحلي في السنة.  
x3,t  : معدل النمو في القوة العاملة في السنةt.  
  e : الخطأ العشوائي.  

جمالي في الاقتصاد لتلاقي    حيث تم طرح قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الاستثمار الإ         
  .حدوث مشكلة الازدواج الخطي المتعدد

  ) :القياسي (  نتائج التقدير الإحصائي -
فـي الملحـق الإحـصائي              ) 1997 - 1983( اعتماداً على بيانات السلسلة الزمنية للفترة       

مـاذج  وباستخدام البرمجيات الجاهزة على الحاسوب تم تطبيق عدد لا بـأس بـه فـي ن               ) 1(
 وبإجراء خطوات التحليل الإحصائي والمفاضـلة   الانحدار المختلفة لدراسة الظاهرة المعنية،

بين عدة نماذج مدروسة تبين لنا استخدام النموذج الخطي المتعدد هو الأمثـل للتعبيـر عـن                 
 X1العلاقة بين معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وكل من الاستثمارات الأجنبية              

 وبنتيجة ذلك توصلنا إلى النتـائج       X3 ومعدل النمو في القوة العاملة       X2ورأس المال المحلي    
  :التالية 

النتائج الإحصائية المتوقعة لتقدير أثر الاستثمارات الأجنبية  ) 4 – 1( جدول رقم 

   للمشروعات الموافق عليها في النمو الاقتصادي

Yالمحلي الإجمالي الحقيقي معدل النمو في الناتج : المتغير التابع 
*

  
( T– Values)القيمة التالية Max (ai) Min (ai)  المعاملات المقدرة   المتغيرات المستقلة 

 X10.249 0.479 0.018 2.40الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
 X2  0.002 0.007 - 0.003 0.43رأس المال المحلي
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 X3  - 0.384 0.019 - 0.788 1.049القوة العاملة 
 a0  122.3 381.27 - 137.212.04ثابت النموذج

D. W. = 2.18،                     F = 3.80،                 R2 = 0.73  
  596.22=         الخطأ الأعظمي المطلق         ، e-6 8.7 -=   متوسط الأخطاء المطلقة 

                                                                       ( 1996 )  

  :ويستخلص من نتائج التقدير السابقة لقيم المعلمات المقدرة ما يلي 

 تشير قيمة المعلمة المقدرة لمعامل الاستثمارات الأجنبية إلى أن أثر هذه الاسـتثمارات              – 1

غت قيمة هذا المعامـل      حيث بل  % 5كان موجباً وذا دلالة إحصائية عند مستوى معنوية         

 1( وتشير هذه القيمة إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية بمقـدار   ، )0.249( الوسطية 

وسطياً و لن يزيد تأثير     ) 0.249( سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار        %) 

فـي حـده     ) 0.0118( ولن يقل عن     ) 0.479( هذا الاستثمار في حده الأقصى على       

  . %95دنى باحتمال الأ

 أظهر التحليل السابق وجود علاقة إيجابية ما بين نمو رأس المال المحلي ونمو النـاتج                – 2

أي ) 0.002( المحلي الإجمالي الحقيقي وهذا ما يشير إليه قيمة المعامل وسطياً بمقـدار             

لمحلـي  فإن ذلك سيؤدي إلى نمو النـاتج ا        %) 1( أنه إذا نما الاستثمار المحلي بمقدار       

  ). 0.002(الحقيقي بمقدار 

 أما فيما يتعلق بالقوى العاملة أظهر التحليل وجود علاقة عكسية بين نمو الناتج المحلـي                -3

 مما يؤكد عدم جدوى هذه الاسـتثمارات        .الإجمالي الحقيقي والقوة العاملة والاستثمارات    

حيث إنَّه في    ) 4 – 1( ل  فيما يتعلق بالقوة العاملة وهو ما تشير إلية البيانات في الجدو          

   . )0.019( حده الأقصى لن يصل إلى 

  :إن ما يعزز ثقتنا في هذه النتائج هو أن 

من تباين % 73 أي أن هذا النموذج يمتلك القدرة على تفسير R2 = 0.73 قيمة معامل التحديد -

  .نا وطبيعتهاالأخطاء وبرأينا أن هذا يعد مقبولاً في ضوء خصوصية البيانات المتوافرة لدي

تشير إلى معنوية النموذج بشكل عام عند درجات حريـة تـساوي   ) فيشر  ( F = 3.80 قيمة -

  .للأخطاء) 10(للنموذج و ) 3(



  )في الجمهورية اليمنية  (دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية

  192

  . وهذا يدل على أن النتائج السابقة جاءت خالية من الارتباط الذاتيD. W = 2.18 قيمة -

  :ت المحلية أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المدخرا ) 4 – 2( 
تؤدي المدخرات بجميع أشكالها دوراً على جانب كبير مـن الأهميـة فـي عمليـة التنميـة                  

   وهي المرحلة الأولى في عملية تكوين رأس المال،.الاقتصادية وتعد حجر الزاوية في تمويلها

ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن ضعف المدخرات الوطنية وقلتها سمة من سـمات التخلـف               

تصادي التي تؤثر في كمية الاستثمارات ونوعيتها وهي عماد التقدم الاقتصادي ونلمس هذا             الاق

في آراء العديد من الاقتصاديين سواء الأوائل منهم أو الحديثين فلقد عد ريكاردو رأس المـال                

 وإن التراكم الرأسمالي يعتمد على مقدرة الأفراد ورغبـتهم   المحرك الأساسي لعملية التنمية،

  . )1987  شريحة، ( . الادخار وحجم الفائض الاقتصادي المتحققفي

ولقياس أثر الاستثمارات الأجنبية في الادخار المحلي لابد من التعرض إلى العوامل المحـددة              

   ) 1997  عبدالغفار،: ( للادخار الكلي في الفكر الاقتصادي وهي 

  -:المحددات الدخلية ) أ 

   -: الدخل ونظرياته -

  . الدخل مدى الحياة  نظرية الدخل الدائم،  نظرية الدخل النسبي، لدخل المطلق،نظرية ا

  ) الأصول ( رصيد الثروة ) ب 

  : المحددات غير الدخلية ) ج 

   التمويل الخـارجي،   وسيلة الصادرات،  معدل الضرائب،  العوامل السكانية، معدل التضخم،

  .العوامل الاجتماعية والسياسية

 لدينا بأن الدول النامية تستعين بالموارد الخارجية لسد فجوة الموارد المحلية            وكما هو معروف  

لاستكمال عدم كفاية الادخار المحلي لتمويل البرامج الاستثمارية اللازمـة لتحقيـق التنميـة              

 كما تم التطرق إلى أشكال هذا التمويل وهـي القـروض والمـنح     الاقتصادية والاجتماعية،

 لقد حظيت قضية أثر التمويل الخارجي في الادخـار  .تثمار الأجنبي بشقية والاس والإعانات،

المحلي باهتمام كبير ومتزايد في العقود الثلاثة الماضية وذلـك علـى المـستويين النظـري                
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 الادخار المحلي والتكوين    – ويكمل   –والتطبيقي فقد استقر تاريخياً أن التمويل الخارجي يدعم         

  .سات المعاصرة قد أثارت قدراً كبيراً من الشك عن تلك المقولة إلا أن الدرا.الرأسمالي

فالآثار الإيجابية أو السلبية للتمويل الخارجي للادخار الإجمالي تتم بصفة أساسية من خـلال              

 ويتحقق الأثـر    .المحلي الإجمالي ) الدخل  ( تأثير القروض والاستثمارات الأجنبية على الناتج       

في الناتج القومي من خلال عـدة  ) قروض أو استثمارات أجنبية ( الإيجابي للتمويل الخارجي  

 يمكن أن يـؤثر     – قروضاً واستثماراً أجنبياً مباشراً      –آثار فرعية أهمها أن التمويل الخارجي       

 من خلال تمكين الدولـة      – ومن ثم في الادخار المحلي       –) الدخل القومي   ( إيجابياً في الناتج    

لوجيا الحديثة سواء في الشكل السلعي أو عقود استيراد الخبرة الفنية           المعنية من استيراد التكنو   

   ) 1988  دراز، ( .التي تأخذ شكل براءات اختراع أو علامات تجارية أو تراخيص

أما الأثر السلبي في الادخار المحلي فيتم أيضاً من خلال تراكم الديون الخارجيـة للاقتـصاد                

 تجنيب ما بين خمس إلى ثلث حصيلة صادراته السلعية          المعني ويصبح على مثل هذا الاقتصاد     

 ويزيـد العـبء    والخدمية من النقد الأجنبي للوفاء بخدمة الديون الخارجية من فوائد وأقساط،

على مثل هذا الاقتصاد إذا كان ملتزماً بالوفاء بمدفوعات خدمة حجم كبيـر مـن الاسـتثمار                 

 وتتخذ تلك المدفوعات أشكالاً متعددة منها  لة،الأجنبي المباشر الذي يعمل على أرض تلك الدو

   .تحويلات الأرباح والفوائد والرسوم ومرتبات الأجانب وغيرها

وبناء على ما جاء في الدراسات التطبيقية في بعض الدول النامية وفي الدراسة التطبيقية لــ                 

( Chung )تم استخدام النمـوذج   عن أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المدخرات المحلية 

   -: التالي 

LogDS = a0 + a1LogX1 + a2logX2  

  : حيث ترمز 

DS  :  للمدخرات المحلية.  

X1  :  للاستثمارات الأجنبية المباشرة.  

X2 : للزمن.  
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  باسـتخدام التحليـل الإحـصائي،    ) 1( وباستخدام البيانات الواردة في الملحق الإحـصائي  

لزمنية تم تطبيق النموذج في أعلاه على الاقتصاد اليمني وكانـت        باستخدام الحاسوب للسلسلة ا   

  -:النتائج كما يلي 

   )4 - 2( جدول 

النتائج الإحصائية المتوقعة لتقدير أثر الاستثمارات الأجنبية للمشروعات الموافق عليها في 

  المدخرات المحلية في الجمهورية اليمنية

Y المحلي الإجمالي الحقيقي معدل النمو في الناتج: المتغير التابع 
*

  

( T– Values)القيمة التالية Max (ai) Min (ai)المعاملات المقدرة  المتغيرات المستقلة

الاستثمارات الأجنبية 

  X1logالمباشرة 

0.287 0.40 0.16 5.17 

 X2 log  66.53 99.75 33.9 4.46معامل الزمن 

 a0  - 32.04 - 53.18 - 58.8 - 2.61ثابت النموذج 

D. W. = 1.64،                     F = 23.3،                 R2 = 0.80  

  57574 -=               الخطأ الأعظمي المطلق         ، e-4 6.1= متوسط الأخطاء المطلقة 
( 1993 )  

لمدخرات المحلية ويؤكـد    يلاحظ من نتائج التقدير أن الاستثمارات الأجنبية ارتبطت إيجابياً با         

 ونلاحظ  ،(5.17) ستودنت ( t )حيث بلغت قيمة  % 5ذلك معنوية الاختبار عند مستوى دلالة 

ستؤدي إلى زيادة في النـاتج المحلـي         % ) 1( أيضاً أن كل زيادة في الاستثمارات بمقدار        

 0.40(ن يزيد على    تقريباً، ومن ثم هذا الأثر في حده الأقصى ل         % ) 0.29( الإجمالي بمقدار   

  . %95في حدة الأدنى باحتمال  % ) 0.16( ولن يقل  % ) 

  : مع العلم أن هذه النتائج تعد جيدة ومرضية في الناحيتين الإحصائية والاقتصادية بدليل أن 

  .من تباين الأخطاء% 80 أي أن النموذج يفسر لنا R2 = 0.80 قيمة معامل التحديد -

للنمـوذج  ) 2(تؤكد معنوية النموذج عند درجات حرية تـساوي  ) فيشر  ( F = 23.3 قيمة -

  .للأخطاء) 12(و
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 وهذا يعطينا ثقة أكبر بالنتائج ويؤكد خلو النتائج من ظاهرة الارتبـاط  D. W = 1.64 قيمة -

  .الذاتي

  :أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العمالة  ) 4 – 3 ( 

ت النظر حول آثار الاستثمار الأجنبي المباشر بـشكل  كما هو معروف أن هناك اختلافاً بوجها    

 فهناك من يـرى أن التكنولوجيـا المتدفقـة    . أثرها في الاستخدام عام ومن ضمن هذه الآثار،

بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة غالباً ما تعتمد على الأسلوب المكثف لرأس المال ومن             

ا المدرسة التجديدية ترى أنها تؤدي إلى زيادة حجم         شأن ذلك أن يؤدي إلى  زيادة البطالة بينم        

 وبسبب وجود تشريعات قانونيـة فـي بعـض     الاستخدام المحلي بسب تدني الأجور المحلية،

البلدان تفرض على مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر استخدام نسبة معينة مـن العمالـة              

 بقياس أثر الاستثمارات الأجنبية في      المحلية في هذه المشروعات وفي ضوء ما تقدم سنقوم هنا         

العمالة باستخدام نموذج الانحدار البسيط بعد أن تبين لنا بأنه النموذج الأمثل من خلال استخدام    

حيث إنه النموذج الذي يمتلك القدرة علـى  )  اللوغارتمي   الآسي، الخطي،(عدة نماذج قياسية 

  .قيمة لمعامل التحديدتقدير العلاقة بشكل جيد وبأقل خطأ ممكن وبأعلى 

L = a0 + a1X1  

  :حيث ترمز 

L : عدد العمال في المشاريع الأجنبية.  

X1  :الاستثمارات الأجنبية المباشرة.  

وتقـدير المعادلـة أعـلاه بطريقـة         ) 1( وباستخدام البيانات الواردة في الملحق الإحصائي       

  :المربعات الصغرى كانت النتائج كالآتي 

   )4 - 3( جدول رقم 
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النتائج الإحصائية المتوقعة لتقدير أثر الاستثمارات الأجنبية للمشروعات الموافق عليها في 

  العمالة في الجمهورية اليمنية 

Yمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي : المتغير التابع 
*

  

( T–Values)القيمة التالية Max (ai) Min (ai)  المعاملات المقدرة  المتغيرات المستقلة

الاستثمارات الأجنبية 

  X1logالمباشرة 

2.58 7.01 2.19 3.51 

 a0  453.7 678.2 - 207 0.681ثابت النموذج 

D. W. = 1.48،                     F = 12.35،                 R2 = 0.59  

  7317 -=  الخطأ الأعظمي المطلق                      ، e-4 3.3-= متوسط الأخطاء المطلقة 
( 1992 )  

يتضح من النتائج الإحصائية وجود علاقة إيجابية بين الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة فـي               

 الذي يـشير إلـى   (t) ويظهر ذلك من اختبار  المشاريع والعمالة الموظفة في هذه المشاريع،

) 1( فزيادة الاستثمارات بقيمـة   ،5 %معنوية معامل التكاليف الاستثمارية عند مستوى دلالة 

  .عمال تقريباً) 3(مليون ريال سوف يؤدي إلى زيادة حجم العمالة بمقدار 

 فـي  ( 2.19 ) ولن يقل عن ( 7.01 )إن الاستثمار في جذه الأقصى لن يزيد على : ويمكن القول

  : ما باعتبار أنمع العلم أن هذه النتائج جاءت غير مرضية إلى حد.% 95حده الأدنى باحتمال 

من تباين %)59(  أي أن النموذج يمتلك القدرة على تفسير R2 = 0.59 قيمة معامل التحديد -

  .الأخطاء

وهذا يدل على أن النموذج معنوي عند درجة حريـة تـساوي    ) فيشر  ( F = 12.35 قيمة -

  .للأخطاء) 13(للنموذج ) 1(

ن ثم خلو التقدير مـن مـشكلة الارتبـاط     وهذا يعطي ثقة بالنتائج، ومD. W = 1.48 قيمة -

  الذاتي 
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  خلاصة البحث 

إن الاقتصاد اليمني قد تعرض إلى صدمات داخلية        : من خلال الاستعراض السابق يمكن القول     

وخارجية كأزمة حرب الخليج الثانية وعودة ما يقارب مليون عامل يمني كان لها آثار سـلبية                

 وبدلا مـن أن   وعات واحتياطاتها من العملات الأجنبية،في الدخل القومي ووضع ميزان المدف

يتم التعامل مع هذه الصدمة بمحاولة التكيف إلا أنه تم التعامل معها من خلال التمويل في ظل                 

عدم مرونة هيكل الإيرادات الحكومية وتنامي حجم المديونية الخارجية وارتفاع معدل السيولة            

 وتفاقم العجز في ميزان المـدفوعات   ع معدلات التضخم، وقد انعكس ذلك على ارتفا المحلية،

 حسب  وتناقص الاحتياطيات الدولية وصعوبة الوفاء بالالتزامات المستحقة وتراكم المتأخرات،

   .)10(ما هو مذكور في الملحق الإحصائي 

تحديد أما اتباع استراتيجية إحلال الواردات وحمايتها من المنافسة الخارجية وتقيد الاستيراد و           

 وعدم تمكن هذا القطـاع مـن    أسعار الفوائد وضعف المنافسة في القطاع المالي والمصرفي،

 وبقاء سعر الصرف  القيام بدور الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين بالوجه المطلوب،

 مما قلل كثيراً   فقد أدى ذلك إلى حدوث تشوهات واسعة، في مستوى غير واقعي ومبالغ فيه،

 وانعكـست أوجـه   . وحد من فرص تنميتهـا  ن كفاءة تخصيص الموارد وحسن استخدامها،م

 ومن ثم عدم التمكن من تحقيق التنـوع فـي    القصور الهيكلي على شكل معدلات نمو سالبة،

 وهذه العوامل ازدادت تعقيداً يوما بعد يوم ممـا جعـل عائـد              .الأنشطة الإنتاجية والتصديرية  

 ولهذا كان . ومن ثم أحجم كثير من المستثمرين عن الاستثمار في اليمن الاستثمار غير مجز،

لا بد من سياسات الإصلاح الاقتصادي الذي كان الهدف الأساسي منه هو معالجة الاقتـصاد               

  . ومن ثم تهيئة المناخ الملائم للاستثمار بشكل أفضل اليمني من التشوهات والسلبيات،

  -:نتائج البحث 

البحث إلى إلقاء الضوء على المناخ الاستثماري السائد في اليمن وبعض معوقات     لقد هدف هذا    

 وقد تمحور بشكل أساسي في ثلاثة اتجاهات تطبيقية لقياس أثر الاسـتثمارات   الاستثمار فيه،

  ،199( الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية للمشروعات الموافق عليها خـلال الفتـرة   

  : ي هذا السياق إلى النتائج التالية وتوصلنا ف ) 1983
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 ووصـل   مـشروعا،  ) 147(  إن عدد المشروعات الأجنبية التي تمت الموافقة عليها – 1

موزعه بين مشروعات خدمية    )  مليون ريال    16665( إجمالي تكلفتها الاستثمارية إلى     

  ،) % 7.7 (  ، % )38 (  ، % )46.8( وصناعية وسياحية وسمكية وزراعية بنسب 

 بمعنى آخر تركزت في قطـاع   من إجمالي التكلفة الاستثمارية على التوالي، % ) 2( 

 لذلك لابد من وضع معـايير فـي    الخدمات وهذا يمثل اختلالاً هيكلياً في نمط الإنتاج،

اختيار أولويات الاستثمار من قِبل هيئة الاستثمار ومتفقة مع خطة التنميـة الاقتـصادية              

  .والاجتماعية

 إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مازال متدنياً ولا يتناسب مع الطموحـات مـن               – 2

تشجيع وجذب للاستثمارات وبقيت الامتيازات على أهميتها غيـر حاسـمة فـي نظـر               

  .المستثمر

 بينت نتائج التحليل القياسي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها تأثير إيجابي ضعيف              – 3

لناتج المحلي بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي فـي المـدخرات المحليـة            في معدل نمو ا   

  .وتأثيرها غير المجدي بالنسبة للعمالة 

  :التوصيـات 
 ضرورة قيام هيئة الاستثمارات بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمحتملة وإعداد بنـك       -1

ين من معلومـات    للمعلومات ليؤمن كل ما يحتاجه المستثمرون سواء الأجانب أو الوطني         

  .شاملة عن المشروعات الاستثمارية

 تهيئة المناخ الملائم للاستثمار في اليمن من خلال تقديم كل ما يتـوافر مـن الحـوافز                  -2

والإعفاءات والتسهيلات باتجاه تفعيل دور الاستثمارات الأجنبية والمحلية بالإضافة إلـى         

  .زيادة الثقة بالمناخ الاستثماري

بات التي واجهتنا في الحـصول علـى المعلومـات الإحـصائية عـن         رغم كل الصعو   -3

فقد استطعنا الوصول إلى حد مقبول من تلك المعلومات   ،المؤشرات التي سبق دراستها

من المصادر الأساسية رغم التناقض في القيم لبعض المؤشرات في بعـض المـصادر              

ا يـدعو إلـى توحيـد       وافتقار كثير من هذه المصادر إلى معلومات أخرى وحديثة، مم         

 .الإحصاءات وتوسيع إطارها ووضعها في متناول الباحثين
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لمدينتي صنعاء  ) 1995 – 1991( الأرقام القياسية لأسعار المستهلك للفترة  ) 6( ملحـق 

  100= 1990وعدن 
   المدينة   1995  1994  1993  1992  1991

عـدنصنعاء  عـدن صنعاءعـدن صنعاء  عـدن صنعاء  عـدنصنعاء  الرقم القياسي
 676  573  443  355 267  233  191  171  142  136  الغـذاء

 526  449  359  331 311  298  237  227  151  154  ـلابسالم
 373  345  181  222 193  192  148  166  126  126  السكـن
 496  460  329  289 237  226  162  156  134  133  أخـرى

 621  501  409  316 260  226  187  171  140  134  الرقم القياسي العام

  .از المركزي للإحصاء ، صنعاء  ، الجه327 ، ص1997 كتاب الإحصاء السنوي لعام -:المصدر 
  

  هيكل الجهاز المصرفي ) 7( ملحـق 
عدد الفروع  ملكية رأس المال للجهة  الجهـة   البنـك الرقـم

  16  % 100  الحكومة  البنك المركزي اليمني  1
  37  % 49 +% 51  خاص+الحكومة  البنك اليمني للإنشاء والتعمير  2
  34  % 100  الحكومة   البنك الأهلي اليمني  3
  2  % 100  خاص  يونايتد بنك ليمتد  4
  6  % 100  خاص  البنك العربي  5
  5  % 100  خاص  بنك الاندنوسويس  6
  8  % 100  خاص  البنك التجاري اليمني  7
  3  % 100  خاص  بنك اليمن والكويت  8
  5  % 100  خاص  بنك اليمن الدولي  9

  1  % 100  خاص  بنك الرافدين  10

  1  % 30+ % 70  خاص+الحكومة  البنك الصناعي  11
  2  % 7 + % 93  خاص+الحكومة  بنك التسليف للإسكان  12
  29  %13.3+%89.7  خاص+ الحكومة  بنك التسليف التعاوني الزراعي  13
  1  % 100  خاص  )1(البنك الإسلامي اليمني    14
  1  % 100  خاص  )1(بنك التضامن الإسلامي   15
  1  % 100  خاص  )1(بنك سبأ الإسلامي        16

  

 ، مجلة الثوابت ، العدد التاسـع ،         1997محمد رفعت ، البنوك اليمنية ودورها في التنمية          : المصدر

  صنعاء 

 ، المـؤتمر    1996مطهر العباسي ، الاقتصاد اليمني والدور التنموي المتوقع للبنوك الإسلامية ،            ) 1(

  .الدولي للبنوك الإسلامية في اليمن ، صنعاء 
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   )8( ملحق 

  تصــاد اليمـني مؤشــرات عــن الاق

  
1991  

  
1992  

  
1993  

  
1994  

  
1995  

  السنـــة

  البيــان
          

  % 1% 0.5  % 2.7  % 5  % 0.3  %معدل نمو الناتج المحلي  

  % 105 % 75  % 50  % 35  % 25  %التضخـم  

  % 35 % 30  % 30  % 27  % 27  %البطالــة  

  280  320  381  452  485  المتوسط السنوي لدخل الفرد بالدولار

الإجـراءات ،    ) 2000 – 1995(  ، الإصـلاحات الاقتـصادية       1998 أحمد البشاري ،     -:المصدر  

  . ، صنعاء 1998 / 4 / 20 – 18النتائج ، المؤتمر الاقتصادي اليمني الثاني 
  

  تطــور سعــر صــرف الريــال مقابــل الــدولار ) 9( ملحـق 

   )1997 - 1983( للفترة 

                                            ريـال                    
1994199519961997  1993 1983198419851986198719881989199019911992  السنة

السوق 

الرسمية

4.565.856.4  7.4  9  9.6  9.6  12  12  12  12  50  100 128 132 

السوق 

الموازية

-  -  -  -  -  -  -  12.1317.529.4542.65 120  160 128 132 

 ، أزمة العملة اليمنية ، المركز العربي للدراسات الاسـتراتيجية ،            1997محمد الميتمي ،    : المصدر  

  .  ، صنعاء 2ص
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  مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي اليمني ) 10(ملحـق 

                                                                     مليـــون دولار 

لسنـواتا

  البيـان

1990  1991  1992  1993 1994  19951996  1997 

  224  747659  916.4766.7  922.4 1038.8  586  الأقساط

  73  144122  170.2157.1  197.7  220.9  110.2  الفوائد

  297  891781  1086.6923.8 1120.1 1209.7  696.2مدفوعات خدمة الدين

 2268  19802263 1166.81796.2 1066.2 1196.6 1384.4  صادرات سلعية

  ---  ------  225.8195.5  240  268.8  196.7  صادرات الخدمات

  -  -  - 1392.61991.7 1306.2 1465.4 1581.1  حصيلة الصادرة

  -  -  -  % 46 % 78% 85.7% 85.9  % 44%معدل خدمة الدين 

 ـ     1994كتاب الإحصاء السنوي لعام     : المصدر    ،  259ص-258صاء ، ص   ، الجهاز المركـزي للإح

  صنعاء 

   ، صنعاء 367ص-366 ، الجهاز المركزي للإحصاء ، ص1997 كتاب الإحصاء السنوي لعام -

 ..لم تتوافر بيانات خاصة بصادرات الخدمات * 

 
 
 

                                           
  .25/7/2001تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


